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I. المقدمة
لا يتّسع هنا المجال لترجمة الإمام البخاري، وإنما نتعرف مباشرة على كتابه لضيق المجال، وكانت دَوَافع تأليف (صحيح البخاري) لها أثرٌ في صفة هذا الكتاب، وهو أنه من أول الكتب الصحيحة فيعتبر (صحيح البخاري) مرحلة مهمّة من مراحل تطور علم الحديث.
II. موضوع المقالة
لا يتّسع هنا المجال لترجمة الإمام البخاري، وإنما نتعرف مباشرة على كتابه لضيق المجال، وكانت دَوَافع تأليف (صحيح البخاري) لها أثرٌ في صفة هذا الكتاب، وهو أنه من أول الكتب الصحيحة فيعتبر (صحيح البخاري) مرحلة مهمّة من مراحل تطور علم الحديث؛ إذ كانت المؤلفات في هذا العلم قبله لا تُفرد الحديث الصحيح بالتأليف، وإنما تضمّ إلى جانب هذا الحديث الحسن والضعيف، وكان علماء الحديث يفعلون ذلك ثقةً منهم بأنه في إمكان أيّ محدِّثٍ أو فقيه أن يُميّز هذا من ذاك، إذا لم ينصّ المؤلف على كلٍّ منها؛ لأنهم وضعوا إلى جانب المؤلفات التي تضم رواية الحديث مؤلفاتٍ أخرى في علله، وتاريخ الرجال، وأحوالهم من حيث العدالة والجرح، كما سبق أن بيّنّا.
ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح عسيرًا في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، فقد استطالت الأسانيد، وكَثُر الرواة، وكثرت طرق الحديث، وبالتالي كثرت الأحاديث مما أصبح من العسير على غير الأئمة التمييز بين الصحيح والحسن، وبين غيرهما. وأصبحت الحاجة ماسّة إلى كتاب مختصر يضمّ الحديث الصحيح فقط، ويُبعد ما لم يصح لعلّة فيه، أو لضعف في بعض رُواته. وقد أعلن هذه الحاجة المُحَدّث الكبير إسحاق بن راهويه في مجلس من مجالسه العلمية، وكان هذا المجلس يضم الإمام البخاري؛ إذ كان تلميذًا من تلاميذه، وقال: "لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم" وكان أقدر الحاضرين على عمل ذلك الإمام البخاري؛ لأنه توافرت فيه صفات الأئمة القادرين على تمييز الصحيح من غيره، والموازنة بين المرويّات، وانتقاء ما تتوافر فيه عناصر الثِّقة والصلة برسول الله -صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام البخاري مبينًا الصلة بين كلام أستاذه وتأليف كتابه الصحيح: "فوقع في قلبي، فأخذت في جمع (الجامع الصحيح)" والحقيقة أنه كانت هناك رغبة نفسية بالإضافة إلى ذلك في تحقيق هذا الأمل، وتمثّلت فيما رآه في نومه من أنه يذب بمروحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفسّرت هذه الرؤيا بأنه يدفع الكذب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويبيّن الإمام البخاري أن هذه الرؤيا كانت دافعًا إلى تأليف الجامع الصحيح؛ إذ رأى أن تحقيق هذه الرؤيا يكون على هذا النحو يقول: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وكأنني واقفٌ بين يديه، وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبّرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الصحيح".
ولهذا فقد تناول الإمام البخاري المصنّفات في عصره، وقبل عصره، واستخرج منها ما صحّت نسبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: رأى البخاري هذه التصانيف، ورواها، وانتشق ريّاها، واستجلى محيّاها، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت الصحيح، والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف؛ فلا يقال لغثّه: سمين، فحرك همّته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يَرْتاب فيه أمين.
ونتعرف على شروط البخاري في صحيحه؛ إذ هي من صميم منهجه في هذا الكتاب:
الواقع أنَّ الإمام البخاري لم ينص صراحة على الأسس أو الشروط التي اختار على ضوئها الأحاديث الصحيحة التي ضمّنها كتابه، ولكن العلماء استخرجوها من دراستهم لصحيحه بغية فهمه، وتوثيق أحاديثه.

ومن العلماء الذين درسوا (صحيح البخاري) واستنبطوا منه هذه الشروط: الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، وقد ذكر هذا في معرض كلامه عن الحديث الصحيح في كتابه (المدخل في أصول الحديث)؛ فقد قسّمه إلى عشرة أقسام، خمسة منها اتفق على صحتها العلماء، وخمسة أخرى اختلفوا في صحّتها، وأولى الأقسام وأرفعها المتفق عليها أحاديث الصحيحين؛ صحيحي البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثال الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وله راويان ثقتان، ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون الشيخ البخاري أبو مسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة في روايته، فهذه هي الدرجة الأولى من الصحيح. هكذا يرى الحاكم شرط البخاري، وشرط مسلم في كتابيهما.
وقد عُورض الحاكم في ذلك، فعارضه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وعارضه أيضًا أبو بكر الحازمي، وبيّن أن هذا ليس من شرط البخاري، وهناك الأمثلة الكثيرة التي تدلّ على أن البخاري لم يشترط هذا الشرط، فهناك من الأحاديث ما لبعض الصحابة، وانفرد عن الصحابة بها راوٍ واحد، وقد ذكر الحازمي الشروط التي متى توافرت في راوي الخبر كان خبره صحيحًا، ويأخذ به الأئمة أمثال البخاري ومسلم، فمهما كانت تلك الشرائط موجودة في حقِّ راوٍ؛ كان على شرطهم، وكان على غرضهم، وله منهم قبول خبره تفرّد بالحديث، أو شاذَّه غيره فيه.
وهذه الشروط، هي: الإسلام، والعقل، والعدالة، والضبط، هذه هي الشروط العامة للأئمة، وهي شروط يأخذ بها جميع الأئمة كي يكون الحديث صحيحًا، ولكن للبخاري بعض الشروط الخاصة، ومن هذا أنه اشترط طول ملازمة الراوي لشيخه؛ لأن ذلك أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث الذي يرويه عنه.
ومما اشترطه البخاري أيضًا فوق الشروط العامة: أن يثبت عنده تاريخيًّا لقاء الراوي بشيخه، وسماعه منه الحديث الذي يرويه عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإذا قال راوي الحديث: عن فلان؛ فإن هذا يُحتمل أنه سمع الحديث منه، ويُحتمل أنه لم يسمعه منه.
وهذا ما يقف عنده الإمام البخاري حتى يتأكد من أن "عن فلان" هذه تساوي في حقيقة الأمر "سمعت فلانًا يقول كذا"؛ لأنه قد سمعه فعلًا منه في مجلسٍ من المجالس التي حضرها عند شيخه، وسيأتي أن الإمام مسلمًا قد عارض الإمام البخاري في شرطه الأخير هذا، ولم يأخذ به، وإنما اكتفى باحتمال اللقاء إذا كان الرّاوي غير مدلِّس.
وننتقل إلى منهج البخاري في ترتيب صحيحه:
يقول الدّهلوي: أول ما صنّف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوّنًا في أربعة فنون: فنُّ السنة، أعني: الذي يقال له الفقه مثل: (موطأ مالك)، و(جامع سفيان)، وفنُّ التفسير مثل كتاب ابن جرير، وفنُّ السير مثل كتاب محمد بن إسحاق، وفنُّ الزهد والرقائق مثل كتاب ابن المبارك، فأراد البخاري -رحمه الله- أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب، ويجدّده لما حكم له العلماء بالصّحّة قبل البخاري وفي زمانه.
ويجدّده الحديث المرفوع المسند، وما فيه من الآثار وغيرها إنما جاء تبعًا لا بأصالة، ولهذا سمّى كتابه بـ(الجامع الصحيح المسند) ولهذا صنّف البخاري هذه الأحاديث وغيرها على أبواب الفقه، والعقائد، والتفسير، والآداب، وكلُّ أبواب ينتظمها موضوع واحد جعلها كتابًا يضم معنى هذه الأبواب، وقد بدأ بكيف كان بدء الوحي، ثم ذكر بعده كتاب الإيمان، ثم العلم، وقدَّم بدء الوحي -كما يقول البلقيني- لأنه منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع، وجاءت الرسالات، ومنه عُرِفَ الإيمان والعلوم، ثم توالت الكتب التي تندرج تحتها أبواب، ولكن هذه الكتب ليست كلها فقهية؛ فبعضها فقه، وبعضها إنما يتعلق بالسير والمغازي، والآداب... إلى آخر هذه الفنون التي ذكرها الدهلوي.

وفي بعض أبوابه هذه توجد الأحاديث المتّصلة المسندة الصحيحة الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما لا يوجد فيه أحاديث أصلًا، وكأن البخاري -كما قال بعض الباحثين- لم يجد في مثل هذه الأبواب أحاديثَ على شروطه التي أسلفنا القول فيها، فتركه هكذا عسى أن يُتيسر له حديث فيما بعد، أو يُشير إلى أنه لم يصح في حديث.
وقد كرّر الإمام البخاري بعض هذه الأحاديث الصحيحة في كتابه؛ لأن الحديث الواحد قد يشتمل على أكثر من معنًى، وكلُّ معنًى يندرج تحته بابٌ معينٌ، فهو يستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنًى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، أو يكرّر الحديث؛ لأنه يشتمل على فائدة حديثية، ولأنه يحرص على أن يكون كتابه مختصرًا، فإنه لا يكرّر الحديث كاملًا دائمًا، وإنما يذكر الجزء الذي يتضمن معنى الباب الذي يدرجه تحته إلا إذا تعدّدت طرق الحديث، فإنه يذكر الحديث مع سنده بتمامه.
وهناك الاتجاه الفقهي للبخاري في صحيحه، فالإمام البخاري كرّر الأحاديث -كما ذكرنا- وجزّأها في كتابه على نحوٍ يخدم ناحية مهمّة يعتني بها جُلُّ أئمة الحديث، وهي الناحية الفقهية مستنبطةً من الحديث؛ لأنهم جميعًا يضعون نُصب أعينهم أن السُّنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والمنهل العذب الذي ينهل منه المسلمون ما يُقيم حياتهم وصلتهم بخالقهم وبالناس؛ ومن أجل هذا نجد أن كتاب البخاري لم يتضمّن الأحاديث الصحيحة المسندة فقط، والتي هي أصل الكتاب، ومن أجلها صنّفه؛ وإنما ضم إلى جانب ذلك الكثير من آيات القرآن الكريم التي لها صلةٌ بموضوع الباب الذي يذكره، وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وما يستنبطه من أحكام الأحاديث، وبعض الأحاديث المعلّقة التي حُذِفَ سندها، أو الجزء الأول منه.
و(صحيح البخاري) بهذا يُستفاد منه الكثير من الفقه بما أودعه فيه ممّا تقدّم ذكره، وبأبوابه التي وضعها عنوانًا على كثير من المسائل الفقهية، وبرَدِّه على كثيرٍ من المخالفين لأهل الحديث، وسنقدم لكم أمثلة مكتوبة في هذه الدروس.

وأحاديث البخاري صحيحةٌ، ولا يُلتفت إلى مَنْ ينقد هذه الأحاديث أو يدّعي ضعفها؛ لأن الأمة جميعها على مدى تاريخها قد تلقّت كتاب البخاري وكذلك كتاب مسلم بالقبول، وأصبح هذا القبول كتصحيحٍ لها بما في الأمة من العلماء الأذكياء الواعين، الذين عندهم المقدرة الفائقة في تمييز الحديث الصحيح من غيره، فليس إجماع الأمة على باطل، فليس إجماع الأمة عن عاطفة أو هوًى، وإنما إجماعها هو إجماع موضوعي، وقبولها قبول صحيح.
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